كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الثاني لإيضاح النسخ، وأن حقيقة النسخ أو الحكم المنسوخ هو حكم صوري، ليس بحقيقي، يتراءى لك أنه حكم، ولكنه في الواقع ليس بحكم وإنما صورة للحكم، حكم صوري، وذلك بتبيان بعض الحيثيات...

منها: أن الحكم لابد أن يكون في المتعلق ملاك ومناط أما إذا لم يكن في المتعلق ملاك ومناط فلا معنى لجعله إلا أن يكون الجاعل غير عالم، وإذا كان فيه ملاك بعد ومناط فلا معنى لنسخه مع وجود الملاك والمناط، فإذن الحكم عندما نقول إن هذا الحكم منسوخ، معنى ذلك أن الحكم صوري فقط، وليس هو بحكم حقيقي، لماذا؟ هناك أصالة تعرف بأصالة الجهة، ومعنى أصالة الجهة أن الحكم في متعلقه، في المتعلق، ملاك ومناط، مثلاً: الله تبارك وتعالى جعل لنا الصلاة واجبة، الملاك ما هو مثلاً؟ المعراجية، أو النهي عن الفحشاء والمنكر، الصوم نعم ملاكه مثلاً التقوى، وهلم جرا في بقية الأحكام الشرعية، فإذا لم يكن الحكم ملاك في المتعلق، ومع ذلك الشارع جعله، ثم رفعه ـ إذا صح التعبيرـ راح نستكشف أن هذا الجعل صوري، لأنه لو كان المناط موجوداً لما رفع الحكم، وقد ناقشنا في هذا فيما تقدم، وقلنا: إن الحكم ليس بالضرورة ينشأ من وجود ملاك ومناط في المتعلق، يمكن أن يكون المناط والملاك في نفس الجعل، يعني أن الشارع المقدس له حكمة، أو قد يكون هذا الجعل للامتحان، ليرى أن العبد يطيع أمر مولاه أم لا، ووصل بنا الكلام لتبيان حقيقة التشريع ـ إذا صح التعبيرـ كما مر علينا في بحث الأوامر والنواهي، كيف المولى يصدر أمراً ليطاع أو نهياً ليردع ويزجر؟ نحن طبعاً نسلم جازمين بأنه أي أمر من الأوامر أو نهي من النواهي لابد أن يكون هذا الأمر وذلك النهي صدر من لدن المولى، وعندما نقول المولى كما لا يخفى عليكم، نريد كما يقولون من بيده الأمر والنهي، يعني أعم من المولى الحقيقة وهو الله تبارك وتعالى أو الدولة في العصر الحديث، لأن الكلام عام هنا، يعني من بيده السلطة القاهرة الملزمة...

...

لا، حتى الشارع نقصد به الشارع أعم من الشارع، الشارع المقدس هذا هو الله، بس فيه شارع ماذا؟ قانون وضعي، المشرع الوضعي، ولذلك يقولون البرلمانيون يشرعون، ماذا يقصدون؟ 

....

لا، المقدس هو الله، وحده وحده وحده أنجز عبده ونصر عبده وأعز جنده، هذا هو الله تبارك وتعالى، بس إذا قلنا الشارع أيضاً ما نقصد به الشارع فقط، يعني الذي بيده التشريع، هذا المقصود، يكون نلتفت إلى هذا، نحن نعلم إن المشرع أو الشارع ما يمكن أن يصدر أمراً أو نهياً إلا لمصلحة، هذه قاعدة عامة، لكن ليس بالضرورة تكون المصلحة في المتعلق، لا، يمكن أن تكون المصلحة في الجعل، هذا كما مر علينا، يكون نلتفت إلى هذا...

النقطة الثانية التي يكون نلتفت إليها أن هذا المولى الذي بيده الأمر والنهي، خلنا الآن في المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى عندما يأمر وينهى، فنقول هذا أمر إلهي، نهي إلهي، هذه الأوامر والنواهي الصادرة من عنده تبارك وتعالى على أي نحو جعلت؟ على هذا النحو، على هذا النسق، على نحو جعل السبيل، الذي شرحناه فيما تقدم، شنهو هذا جعل السبيل؟ يعني أن يكون ذلك الأمر منسوباً إلى المولى، المولى له دائرة نسميها دائرة التشريع، المكلفون ينطلقون من خلال هذه القوانين الإلهية التي نسميها أوامر ونواهي، محظورات، مباحات، مستحبات مكروهات، هذا نسميها كذا، الله تبارك وتعالى عندما يأمرنا أو ينهانا في هذه الدائرة، نسميه على نحو جعل السبيل، يعني بحيث، ما معنى جعل السبيل؟ لو شافنا واحد وباوع لنا وشافنا نتحرك نمشي، قال هذا مؤمن، خوش مؤمن، قال له: اشلون تعرفه؟ قال: ما تشوفه جاي يمشي إلى المسجد ليطيع أمر الله، وشافه بعد ماذا؟ يركض، قال هذا هم خوش مؤمن؟ قال: شنهو؟ قال: ليجتنب عن السخط الإلهي، شوف، يرتدع يقول خوش، يأتمر يقول خوش، كله دائماً يسوي، يعني ننسبه في أفعاله وتروكه....

....

لا، هذا من ابتكارات السيد، يقول أنا أفهم عندما أقول إن هذا أمر مولوي أنه منسوب لدائرة من بيده، مثل ما نقول السلطة، هذا الأمر والنهي، يعني الذين يشوفونه في الخارج ماذا يقولون؟ يقولون يأتمر وينتهي في ضمن هذه الدائرة، ويصفونه بالإيمان وبالطاعة، يقولون ماشي على جادة الصواب، هذا نسميه على نحو جعل السبيل، الذي شرحناه فيما تقدم أعدنا شرحه هنا، ولكن هذا النحو لما نقول على نحو جعل السبيل ليس معناه أن كل حكم في المتعلق ملاك، لا، ولذلك لما الناس تشوف إبراهيم الخليل عليه السلام قال له الله: اذبح ابنك، يعني لابد يكون في الذبح شنهو هذا؟ مصلحة؟ لا، ليس بشرط، بس الناس عندما يشوفون إبراهيم يقولون إبراهيم هذا خوش إنسان، درجة أولى في الطاعة لله، ما عنده أي مشكلة في تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى، وبعد، يقول هذا الكلام الذي أوردناه ينفي، يطرد القول بأن النسخ معناه أن الحكم صوري، لأن أمر المولى ونهي المولى لابد أن يتفق مع أصالة الجهة، وجود مصلحة في المتعلق، لا، يا أحباءنا، قلنا ليس بالضرورة تكون المصلحة في المتعلق كما أوضحنا، فإذن أصالة الجهة هذه، أصالة الجهة معناها أن الحكم مجعول على نحو داعي السبيل، يعني ينسب إلى المولى تبارك وتعالى، وعندنا مؤيد بل يكاد أن يكون دليلاً على هذا الأمر، ما هو؟ يقول: شوف، لو أعلمنا المعصوم، هناك حكم صدر من الشارع وأعلمنا المعصوم أن هذا الحكم بعد فترة راح ينسخ، بس ما ندري متى راح يجيء النسخ، ما ندري، نقدر نتمسك بأصالة العموم والإطلاق أو ما نقدر؟ نقدر، لأنه ما نعرف نحن وقت النسخ، متى نرفع اليد عن الإطلاق أو العموم؟ عندما نعلم جازمين بالنسخ، أما ما دمنا غير عالمين، فأصالة الجهة باقية على حالها...

ولذلك يقول الماتن: من خلال هذا الاستعراض الذي أوردناه، أن الحكم مجعول على نحو داعي السبيل وأن أصالة الجهة ليست بالضرورة أن تكون المصلحة في متعلق الحكم، وأن الأمر والنهي حتى لو علمنا من لدن الشارع أنه راح ينسخ هذا الأمر أو ذلك النهي، ممكن التمسك بالإطلاق أو العموم، نعرف أن الحكم المنسوخ مثلاً سجن المرأة في البيت التي فعلت فاحشة والعياذ بالله، هذا حكم منسوخ، بس هذا مجعول بجعل حقيقي صادر بداعي جعل السبيل.

أيضاً أمر الله تبارك وتعالى للخليل بذبح ابنه، حكم حقيقي، وعلى إبراهيم أن يطيع عليه السلام، يعني لو جاء ملك من الملائكة، قال لإبراهيم: ترى هذا ينسخ يا إبراهيم، أعلمه، طبعاً فرض المحال ليس بمحال مثل ما نقول، طيب ترى هذا الحكم راح الله ينسخه، والله بعد يعلم أن الملك جاء وعلم إبراهيم، قال له الله: يا إبراهيم قم اذبح إسماعيل، قم يالله، يقول إبراهيم أنا سأظل قاعد على الكرسي ما بتحرك، أنتظر النسخ؟ ما يقدر، لابد أن يأتمر، لأنه هو في دائرة الطاعة للمولى تبارك وتعالى، ولذلك يقول ما معنى النسخ؟ يقول تأمل معي أنا صاحب المحكم، النسخ في حقيقته، هو رفع للحكم بعد ثبوته وإقراره، أو وتقريره من لدن المولى، مثل ماذا؟ واحد يطلبك بفلوس، مائة ألف، أنا أطلبك بمائة ألف، وأنت تعلم جازماً أني أنا أطلبك بمائة ألف، وهذه المائة ألف يجب عليك أن تؤديها إليّ، طيب الآن في هذه الحالة، أنا قلت لك أبرأتك، خلاص، هذا الإبراء ما معناه؟ يعني في الحقيقة شيء ثابت، أنا ماذا؟ ذاك الثابت، رفعت ذاك الشيء الثابت، ما أريده خلاص، تنازلت عنه، بعد اشتغال ذمة المدين به، وهكذا أيضاً صار بيع وشراء، قلت لك: بعتك هذا الكتاب بمائة ألف، كتاب قيم، ما فيه إلا هذه النسخة في العالم، وأنت اشتريت، تالي ما عندك إلا هذه المائة ألف، قلت: أقلني أقلني أقالك الله، بعه على غيري هذه الكتاب، اتفاقاً أقلتك، العقد نافذ، إذا أنا ما أردت أن أقيلك، ما تجبرني أنت على ذلك، لأن خلاص قلت بعتُ، وأنت قلتَ اشتريت، وأنا استملت الثمن وأنت استلمت المثمن وانتهت القضية، يعني شيء تقرر، ثبت، فماذا الإقالة؟ فسخت ذلك اللزوم في العقد، نفس الكلام النسخ ماذا؟ حكم ثابت، النسخ أزال ذلك المتقرر الثابت، طيب الآن الحمد لله عرفنا ما معنى النسخ، هو رفع للحكم بعد تقرره وتحققه وثبوته، نظير الإبراء للدين ونظير الإقالة في فسخ العقد اللازم المتقرر الثابت، فإذن إذا تحصل هذا ما تقول لي مثلاً لو أنا بعتك وأنت قلت اشتريت، تالي أنا أقلت، قلت أقلني، أقلتك، قلت هذه صورة بيع وليس بيعاً، لا يا حبيبي، هذه ليست صورة بيع، بيع حقيقي مائة بالمائة ونافذ...

إذا كان ثابتاً، شيء ثابت متقرر، النسخ إذن ما معناه؟ ليس أنه حكم صوري لمخالفته لأصالة الجهة، لا، كما قلنا، بل إزالة، رفع لهذا الحكم بعد تقرره وثبوته، وإذا شككنا في حكم من الأحكام الشرعية مثلاً أنه نسخ أم لا، ماذا نتمسك به؟ ما نقدر نقول نعم نتمسك مثلاً بأصالة العموم أو بأصالة الجهة أنه غير منسوخ، ما نقدر، إذن كيف نثبت أن هذه الحكم المشكوك بأنه نسخ هو ثابت؟ قيل يمكن لنا أن نتمسك بالاستصحاب، حكم نشك في أنه نسخ أم لا، نقول الأصل أنه مستمر دائم ثابت باستصحاب هذا الحكم، كيف نجري الاستصحاب؟ شوفوا الطريقة لجريان الاستصحاب لإثباته، نقول هكذا: استصحاب عدم النسخ، نحن نشك أنه نسخ أم لا؟ نستصحب عدم النسخ، الأصل أنه ثابت، فنتمسك ببقاء الحكم على حاله بتقرره لأن الأصل عدم نسخه، شيء نحن نتيقن بثبوته والأصل عدم نسخه، يعني ماذا نتمسك به؟ بأصالة العدم، عدم ورود هذا النسخ، عدم ورود هذا الرفع...

....

يعني أصالة عدم صدور النسخ، نعم عدم الصدور، ومن خلال التمسك بأصالة عدم صدور حكم لإزالة الحكم نثبت تقرر الحكم وبقاءه والديمومة والاستمرار لهذا الحكم، يقول هذا ماذا؟ هذا استصحاب مثبت ما يفيدنا، لماذا؟ يقول: استصحاب عدم النسخ، لأنه ماذا؟ الأصل أنه ما ورد، ما طرأ هذا النسخ، والحكم متقرر وثابت، يقول: ترتب بقاء الحكم على عدم نسخه كترتب الحدوث على الجعل، ترتب خارجي ليس شرعياً، ونحن ماذا قلنا هذا اللازم الخارجي المترتب؟ هذا لازم خارجي، يعني عقلي، العقل يحكم بهذا، ليس شيئاً شرعياً نحن نثبته، طبعاً لازمه حكم شرعي، أنه يبقى ذلك الحكم الثابت...

ولذلك يقول: ترتب بقاء الحكم على عدم نسخه كترتب حدوثه على جعله وارتفاعه على نسخه، هذه أمور خارجية، ليس شرعياً، بل هذا أمر خارجي، بمعنى أنه لازم خارجي، كاللازم العقلي بالضبط، فإذن هذا ما يكفي...

خلنا الآن نطبق من الأول تالي نكمل هذا المبحث حتى لا نفاجأ...

تطبيق:

كما أن المعيار....

هذه المعيارية في كل شيء مهم، كل شيء تحط له ميزان، معيار، وعلى أساس المعيارية تقيس الأشياء، تعرف الصواب من الخطأ...

كما أن المعيار في كون الحكم حقيقيا صالحا لإحداث الداعي للعمل صدور الحكم بداعي جعل السبيل...

حطوا عليه دويحه هذه، واجد مهمة، شرحناها فيما تقدم، اليوم شرحناها معنى أن يكون المكلف منطلقاً وفي انطلاقه ينسب إلى مولاه، يقول هذا تحرك لأنه خوش آدمي، نصفه، الذي قلنا مؤمن خير، لأنه انطلق عن أمر مولاه...

بداعي جعل السبيل، طبعاً تعبيره بداعي جعل السبيل واضح، يعني هو في سبيل الله يتحرك، لعله أخذها من الآية (قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ ) يعني نحن نمشي على هذه الطريقة هذه، لكنه لو نعبر بتعبير يعني حديث، نقول هو يتحرك بدائرة معلوم أن هذه الدائرة منسوبة إلى المولى، مثل الآن نقول يتحرك تحت أوامر الدولة أو في ظل كذا أو في ظل الأوامر والنواهي والقوانين المنسوبة إلى القرية، أو إلى المدينة أو إلى مثلا وهكذا، أو إلى الشريعة الدولية مثلاً، هكذا، فإذن عرفنا معنى بداعي جعل السبيل...

  - الذي هو نحو من الاعتبار من لدن المولى الحقيقي أو الاعتباري، وهذا الاعتبار خفيف المؤونة على المعتبر - وإن لم يكن يوجد ملاك في المتعلق المعتبر، وذلك لا ملاك في ذبح إسماعيل (عليه السلام) ما فيه ملاك في المتعلق، بس فيه ملاك في الجعل يخلي هذا حركة إبراهيم منسوبة إلى الله تبارك وتعالى صارت...

 ولزوم صدور الحكم عن ملاك فيه أو في متعلقه، هذا مما يحكم به العقل تنزيها للمولى عن العبث...

لأنه ما يمكن المولى العاقل، المولى أعم من المولى الحقيقي الذي هو الله، وكذلك الموالي العرفيين، لابد يكون عندهم حكم ومصالح في أوامرهم...

قوموا جيبوا لي هذه الحكم والمصالح تالي أجيب لكم قصة جميلة في العراق صايرة، عن الحكم والمصالح إذا خلصنا...

 ولا دخل لظهور الكلام ولا لأصالة الجهة به، ولذا لا تسقط أصالة الظهور أو الجهة في الكلام لو علم المكلف تعرض الحكم للنسخ ولم يعلم بوقت النسخ، ما يعلم وقته، كما قلنا لو جاء ملك من أعظم ملائكة الله، الذي هو روح القدس،وقال لإبراهيم ترى أنا عارف القضية هذه يا إبراهيم، الله راح ينسخ هذا الحكم، هو الآن سيقول لك روح اذبح إسماعيل، وده في المكان الفلاني واذبحه، بس ترى هذا الحكم راح ينسخ، يقدر إبراهيم يتخلف عن أمر مولاه؟ ما يقدر.,, ومن هنا كان التحقيق أن الحكم المنسوخ كغيره حقيقي جدي صادر بداعي جعل السبيل بأن يكون المكلف يتحرك في ضمن دائرة المولى، الدائرة المنسوبة إلى الله،  وإن لم يكن عن ملاك في المتعلق...

لا، ليس بشرط فيه ملاك، يمكن هذا صدر من المولى بداعي الامتحان، كما قلنا راح نوضح مثالاً يعني فعلياً موجداً كان في العراق يعني...

وإن لم يكن عن ملاك في المتعلق، بل عن مصلحة في نفس جعله كسهولة البيان مثلاً، أو الامتحان، أو أمر آخر، وليس النسخ إلا رفعا للحكم بعد ثبوته، نظير الإبراء من الدين بعد اشتغال ذمة المدين بالدين، وفسخ العقد بعد كون هذه العقد ملزماً للطرفين، ولا ينهض الكلام بنفيه لا بمقتضى أصالة العموم والظهور فيه، ولا بمقتضى أصالة الجهة، فلابد من وجه آخر للبناء على بقاء الحكم عند الشك في نسخه. وقد يوجه ذلك، اشلون نوجهه؟ بأنه مقتضى الاستصحاب...

اشلون نحن نثبت أن هذا الحكم الذي نشك أنه نسخ أو لم ينسخ، اشلون مثلاً يقال إن بعض الروايات مثلاً تدلل على وجوب غسل الجمعة، وبعض روايات أخرى تدلل مثلاً على الاستحباب المؤكد، منهم ذهب بعض علمائنا إلى الوجوب يعني، ما أدري عاد البهائي أو الصدوق الآن ليس في ذهني، لكن إنه بعض العلماء موجود يعني ذهب إليه، فإذا شككنا الآن فيه، أنه نسخ هذه الحكم أو لم ينسخ، كيف نتمسك يعني بثبوته، بالاستصحاب أنه شرع أو كذا، راح يجيؤنا إن شاء الله كيف يعني...

ويشكل: بأنه إن كان المراد استصحاب عدم النسخ، بلحاظ أن النسخ هذا أمر طارئ حادث مسبوق بالعدم، يقول فهذا من الأصل المثبت، لان ترتب بقاء الحكم على عدم نسخه كترتب حدوث الحكم على جعله...

يعني ترتب خارجي، لازم خارجي...
 وارتفاع الحكم على نسخه، هذا ليس ترتباً شرعيا، بل ترتب خارجي، يعني لازماً خارجياً، وبالتالي هذا اللازم يلازمه حكم شرعي، يكون ننتبه،هذا أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ أصل مثبت....

وقد قلنا إن الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت إلا إذا ادعي أن الواسطة خفية أو جلية كما مر علينا فيما تقدم.
وإن أريد...
هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
